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Justice

في حقوق الانسان 

الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية 

الحقـوق الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة تمثل الجيل
الـثــانـي لحقــوق الانــســـان بعـــد حقـــوقه المــدنـيــة
والسياسية، واذا كانـت الاخيرة لا تتطلب التدرج
في الــــوفـــــاء بهــــا. او تــــدخـلاً ايجــــابـيــــاً مـن قــبل
الحكومـة بل يكفي امتناعها، مثلاً، عن التعذيب
لتحقق الحق في مـنع التعذيب، فـإن الاولى على
خلاف ذلــك فهــي تــتــــطلــب الــتـــــدرج والــتــــــدخل
الايجــابـي مـن قـبـل الحكــومــة لـتحقـيقهـــا فحق
الــتعلـيـم يـتــطلـب مـــوارد مـــالـيـــة وطـنـيـــة، وربمـــا
دولية، وخبرات وتدخل الحكومة لوضع الخطط
ورصــد الامــوال اللازمــة لـتـنفـيــذ هــذه الخـطـط
وهــذا كله يـعنـي التــدرج في تــأمين هــذه الحقــوق
والـتـــدرج يقـصـــد به هـنـــاك فـتـــرة زمـنـيـــة لازمـــة
لجعل الحق موضع التنـفيذ الكامل والملائم، ولا
ينـاقـض الالتـزام الفـوري من قـبل الحكـومـة من
حـيـث الـبــدء في مـــوضع الخـطـط والـتــشـــريعــات
ورصـد الامـوال من اجـل العمل علــى تنفيـذ هـذه

الحقوق.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

في الاعلان العالمي لحقوق الانسان
كمـا تمت الاشـارة اليه في مقـالة سـابقـة، الاعلان
يمـثل قــاسـمــا مــشـتــركــاً لإيمــان الــدول بـضــرورة
تـأمين هـذه الحقـوق وحمـايتهـا، ويـعتبـر مـرجعـاً
مهمـاً لهـذه الـدول في تـبنـي بنـوده في دســاتيـرهـا
الوطنية، ويعد مصدراً اساسياً لجميع معاهدات
وصكــوك حقــوق الانـســـان، كمــا يعـتبــر مـقيــاســاً
لتحضر  الدول وتمدنها وسموها الاخلاقي على
مدى التـزامها بالحقـوق المعلن عنها عـالمياً وهذه

الحقوق هي كما يلي:
1- حق الانسان في الضمان الاجتماعي.

2- حق الانسان في العمل.
3- الحق في شروط عمل عادلة ومرضية.

4- الحق في انشاء النقابات والانضمام اليها. 
5- الحق في الـــراحـــة واوقــــات الفـــراغ ولا سـيـمـــا

تحديد معقول لعدد ساعات العمل.
6- الحق في مــسـتـــوى معـيــشـي ملائـم ولا سـيـمــا
المــــأكـل والملـبـــس والمـــسـكــن والعـنــــايــــة الــطـبـيــــة

والخدمات الاجتماعية الضرورية.
7- الحق في التعليم.

8- الحق في المــشـــاركـــة الحـــرة في حـيـــاة المجـتـمع
الثقافية.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
في العهد الدولي الخاص بها

جــــــــاء الـعـهــــــــد الــــــــدولـــي الخــــــــاص بــــــــالحـقــــــــوق
الاقتصـادية والاجتـماعيـة ليؤكـد الحقوق المـشار
اليهـا في الاعلان العالمـي لحقوق الانـسان ولـيلزم
الـــــدول الاطـــــراف فــيه بــتـــــأمــين هــــــذه الحقـــــوق
وحـمايتهـا حيث نـصت المادة )2( الفـقرة )1( منه
على ان )تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن
تتخـذ، بمفـردهـا وعن طــريق المسـاعـدة والتعـاون
الدوليين، ولا سيما علـى الصعيدين الاقتصادي
والتقـني، وبأقصى مـا تسمح به مواردهـا المتاحة،
مـــا يلــزم مـن خـطــوات لـضـمــان الـتـمـتع الـفعلـي
الـتدريجـي بالحـقوق المعـترف بهـا في هذا الـعهد،
ســـــالـكـــــة الـــــى ذلـك جــمــيع الــــســبل المــنـــــاســبـــــة،
وخـصــوصــاً سـبـيل اعـتـمــاد تــدابـيــر تــشـــريعـيــة(
ونـصـت الفقـــرة )2( من هــذه المــادة علــى الـتمـتع
بجميع  الحقـوق المنصـوص عليهـا في العهـد من
دون تمييز على اسـاس العرق او اللون او الجنس
او الـلغــــة او الــــديـن او الــــرأي سـيــــاسـيــــاً ام غـيــــر
سـيــــاسـي او الاصـل القــــومـي او الاجـتـمــــاعـي او
الــثـــــروة او الــنـــســب او غــيـــــر ذلـك مــن الاســبـــــاب
ونـصت المادة )6( الفقرة )1( علـى )تعترف الدول
الاطـراف في هـذا العهـد بـالحق في الـعمل، الـذي
يــشـمل مــــا لكـل شخــص مـن حق في ان تـتــــاح له
امـكــــانـيــــة كـــسـب رزقـه بعـمـل يخـتـــــاره او يقـبـله
بحـرية وتقوم بـإتخاذ تدابـير مناسبـة لصون هذا
الحق( امـــا المـــادة )7( فـنـصـت علـــى حق الـتـمـتع

بشروط عمل عادلة ومرضية وكما يلي:
أ - مكــافــأة تــوفــر لجـمـيع العـمـــال، كحــد ادنــى،

يضمن:
1- اجـراً منـصفاً ومـكافـأة متـساويـة لدى تـساوي
قـيمـة العـمل من دون اي تمـييـز، علــى ان يضـمن
للمـرأة خصـوصـاً تمتعهــا بشــروط عمل لا تكـون
ادنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها

اجراً يساوي اجر الرجل لدى تساوي العمل.
2- عيشاً كـريماً لهم ولأسرهم طـبقاً لأحكام هذا

العهد.
ب - ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.

ج - تــســـاوي الجـمـيع في فـــرص الـتـــرقـيـــة، داخل
عـمـلهـم، الــــى مــــرتـبـــــة اعلـــــى ملائـمــــة، مـن دون

اخضاع ذلك الا لإعتباري الاقدمية والكفاءة.
د - الاســتـــــراحـــــة واوقـــــات الفـــــراغ، والــتحـــــديـــــد
المـعقـــول لــســـاعــــات العـمل، والاجـــازات الـــدوريـــة
مدفـوعة الاجـر، وكذلـك المكافـأة عن ايـام العطل

الرسمية.
امـا المادة )10( فنصت علـى )تقر الدول الاطراف

في هذا العهد بما يلي: 
1- وجــــوب مــنح الاســــرة، الـتـي تـــشـكل الــــوحــــدة
الجمـــاعيــة الـطـبيـعيــة والاســـاسيـــة في المجتـمع،
اكـبـــــر قـــــدر ممـكـن مـن الحـمـــــايـــــة والمـــســـــاعـــــدة،
خصـوصــاً لتكـوين هـذه الاسـرة وطـوال نهـوضهـا
بمـسـؤوليـة تعهـد وتـربيـة الاولاد الــذين تعـيلهم،
ويجب ان يـنعقـد الـزواج بـرضــا الطــرفين المـزمع

زواجهما رضاء لا اكراه فيه.
2- وجـوب تـوفيـر حمـايـة خـاصـة للامهـات خلال
فتــرة معقـولــة قبل الــوضع وبعـده. ويـنبغـي منح
الامهـات العـاملات، اثنـاء الفتـرة المـذكـورة، اجـازة
مأجـورة او اجازة مصـحوبة بـإستحقاقـات ضمان

اجتماعي كافية. 
3- وجوب اتخاذ تدابيـر حماية ومسـاعدة خاصة
لــصـــــالح جـمـيـع الاطفــــال والمـــــراهقـين، دون اي

تمييز بسبب النسب او غيره من الظروف.
ومـن الــواجـب حـمــايـــة الاطفــال والمـــراهقـين مـن
الاسـتغلال الاقـتصـادي والاجـتمـاعـي كمــا يجب
جعل القــانــون يعــاقـب علــى اسـتخــدامـهم في اي
عـــمل مــن شــــــأنه افــــســـــاد اخـلاقهــم او الاضـــــرار
بصحـتهم او تهـديـد حيــاتهم بــالخطـر او الحـاق
الاذى بـنمــوهم الـطبـيعي، وعلـى الــدول ايضـاً ان
تفــــرض حــــدوداً دنـيــــا للـــســن يحــظــــر القــــانــــون
اسـتخــدام الـصغــار الــذيـن لم يـبلغــوهــا في عـمل

مأجور ويعاقب عليه.(
واذا كــان هـنــاك تـنفـيــذ نــسـبـي لـبعـض الحقــوق
اعلاه، فإن الـفقرة الاخيـرة تتطـلب جهوداً كـبيرة
من الحـكومـة العـراقيـة الحالـية ومـا يعقبهـا من
حكــومــات، بــسبـب انعــدام الحقــوق المـشــار الـيهــا
وتدهورهـا بشكل كبـير نتيـجة تراكـمات السـياسة
الخاطئة للنظـام المباد، من جهة والزام الحكومة
العــراقيـة بمـوجـب العهـد المـذكـور وقـانـون الادارة
الانتـقالـية عـلى تـأمين هـذه الحقـوق وحمـايتـها،

من جهة اخرى.

المحرر

ان حق المـــواطـنـين في المــشـــاركـــة في
شـؤون حكـمهم يمثل حـجر الـزاوية
في العـملـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة، الـتـي
تقــوم علــى اســـاس الاقتــراع في ظل
عمـليــة انـتخـــابيــة عــادلــة ونــزيهــة،
ومن اهـم متطلبات ذلك هو عملية
تـــسجـيل الـنـــاخـبـين واعــــداد سجل
النـاخبين، وهـذه العملـية تكـون من
اكـبــر عـملـيــات الانـتخـــاب وتقـتــرب
كـلفـــتهــــــا مــن 50 % مــن تـكــــــالـــيف
الانـتخــابــات المــالـيـــة، وتفـتــرض في
المـشــرفين علـى الـسجـل الانتخــابي
الــدقــة والمــرونـــة التـي من شــأنـهمــا
تـــسجـيل جـمـيع الـنـــاخـبـين وعـــدم
تـكــــرار الـتــــسجــيل أكـثــــر مـن مــــرة
وتــأمـين متـطـلبـــات كمــال الــسجل،
وتخــتـلف هــــــذه العــملــيـــــة حــــســب
الانـظـمـــة المخــتلفـــة الـتـي تـتــبعهـــا
الـدول تبعـاً لظـروفهــا الاجتمـاعيـة
والاقتـصـاديـة والــديمغــرافيـة، هـذا
مــــن جـهــــــــــــة( وكـفــــــــــــاءة الجـهــــــــــــاز
الانتخابي في هـذا المجال، من جهة

اخرى.
المبادئ العامة للتسجيل

يجــب ان تخـــضع جـمــيع انــظـمـــــة
تسجـيل الناخبين الى مـبادئ عامة
واســاسـيــة تـتـيح لهــا اعــداد لـــوائح
كـاملة، ميـومّة، صحيحـة ومتلائمة

مع الظروف المحلية:
1- كـاملــة/ يجب ان تـضم اللائحـة
الانــتخـــــابــيـــــة جــمــيع الــنـــــاخــبــين
المقــبـــــولــين، اي تـــــوفـــــر الــــشـــــروط
القـانــونيــة التـي يتـطلبهـا القـانـون
فــيهـم، وهــــذا يعـنـي اتـبـــاع قـــواعـــد
سليمة ومرنة لتجنب عدم تسجيل
النـاخبين لأسـباب اداريـة او غيـرها،
وبعــبــــــارة اوضح، تـــبقـــــى اجـــــراءات
الـتــــسجــيل شـكلـيــــة ومـنــظـمــــة لا
يفــتــــــرض بهـــــا ابــــــداً تعـــطــيـل حق

التسجيل القانوني.
2- ميــومّــة/ ويعـني هــذا المـصـطلح
ان يـظل سجل النـاخـبين )اللائحـة
الانــتخــــابـيــــة( مــــواكـبــــاً الــتغـيـيــــر
الـيـــومـي للـنـــاخـبـين، حـيـث طـــالمـــا
يـنـتهـي اعــداد الــسجل الانـتخــابـي
قبل فـترة ليـست قصـيرة من مـوعد
الاقـتــــراع ويمـكـن ان تحـــــدث خلال
هذه الفترة تغييرات على الناخبين
كـالـوفــاة، او بلـوغ الــسن القـانــونيـة
المـــطلــــوبـــــة للانــتخـــــاب، او فقــــدان
شرط في الناخب يتطلبه القانون،،
او انـتقـــال الـنـــاخـب مـن مـنــطقـته
المسجل فيها الى منـطقة انتخابية
اخـــرى وهكـــذا اذن علـــى القــائـمـين

بغداد /المحامي: حميد طارش الساعدي
الاجــــــراءات حقــــــاً قــــــانــــــونــيــــــاً لأي
شـخص وبــالتـالـي اعطـى الحق كل
شخص لم يـظهر اسـمه في السجل
بــــأن يـــطلـب ادراج اســمه فـيـه بعــــد
تقديم المستمسكات المطلوبة، وجاء
شـاملاً، من حـيث مبـادئ التـسجيل
العــــامــــة، حـيـث تـنــظـم الـبــطــــاقــــة
التمـوينيـة لجميع شـرائح المجتمع
وفـــئــــــــاتـه، واخـــيــــــــراً فــــــــإنـه مـلائـــم
للـظـــروف المحلـيـــة الـتـي يعـيـــشهـــا
العـــراق واهـمهـــا الحـــالـــة الامـنـيـــة

المضطربة.
تقليص الجهد الاداري

والمالي
وهــذا مـهم جــداً لـنجــاح القــائـمين
علـى العملـية الانتـخابيـة وبالـتالي
نجــاح الانتخـابـات نفـسهـا، وغــالبـاً
مــــــــا يـحــــــــدد هــــــــؤلاء بمـلاك اداري
مـحــــــــــدد ومـــيــــــــــزانـــيــــــــــة مـحــــــــــددة
للانتخابـات وبالتـالي اي اسراف او
عـدم تـرشيـد او عـدم ايجـاد مـوازنـة
دقيقـة ستـؤدي الــى مصـاعب تـؤثـر
سلـبـــــاً في العــملـيـــــة الانــتخـــــابـيـــــة
بـرمتها ويمكـن ايجاد قواعـد لذلك
على سبـيل المثال لا الحصـر تتمثل

في:
1- الاعـادة بـشـكل جيــد من تجـارب
الانتـخابات في البلـدان المتقدمة في
هذا المجال والاخذ بآخر ما وصلت

اليه.
2- اســتخــــدام قــــواعــــد المـعلــــومــــات
الموجودة، وهـذا ما حصل في الافادة

من البطاقة التموينية.
3- عنـد مــراجعــة النــاخب لـلتـأكـد
مـن اسمه يـجب اعلامه بجـميع مـا
يتـعلق به في الـعمـليــة الانـتخـــابيــة
لـلتخلص من الاضطرار مـرة ثانية

للاتصال به.
4- الـعمل علـى الـسـجل الانتخـابي
بــــطـــــــريـقـــــــة تـــــــؤمــن اســتـخـــــــدامـه

انتخابات اخرى قادمة.
5- جعل نـظام المعلـومات من خلال
قـــــاعـــــدة الـبــطـــــاقـــــة الـتـمـــــويـنـيـــــة
ومـــــراجعـــــة المـــــواطـنـين، مـتـكـــــاملًا
ويمكـن الافـــادة مـنـه كل مـــا يـتعـلق
بــالانـتخــابــات وبــامــوراً اخــرى مـثل
الـتخـطـيـط والاحـصـــاء ومعــالجــة
بعض المشكلات من قبل الحكومة.

6- تجـــــنـــــب الـــــتـــكـــــــــــــرار في جـــــمـع
المعلـومـات، وهـذا غــالبـاً مـا يحـدث،
عـنـــدمـــا تقـــوم الهـيـئـــات الـــوطـنـيـــة
والمحـليـة بـجمـع او بنــاء المعلـومـات
نفـسهـا بـشكـل منفـصل ممـا يـؤدي

الى تكرارها.

ـ

تسجيل الناخبين للانتخابات
القادمة

اعتمـدت المفوضيـة العليـا المسـتقلة
للانــتخــــابـــــات في العــــراق قــــاعــــدة
بــيــــــانــــــات نـــظــــــام الــتــــــوزيـع العــــــام
للـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيـــــة لغــــرض
تـسجـيل النـاخـبين مع ابقـاء البـاب
مفـتــوحــاً للاضــافــات والـتعــديلات
والـتـــصحــيحـــــات خلال مـــــراجعــــة
النــاخـبين مــراكــز الانـتخــاب بـغيــة
الــتــــــأكــــــد مــن ادراج اســمـــــــائهــم في
الــسجل الانـتخــابي، وهــذا النـظــام
قــــــــريـــب جــــــــداً مـــن نــــظــــــــام سـجـل
الاحــــوال الــــشخــصـيــــة، حـيــث كلا
النـظــامـين يعـتمــدان علــى قــاعــدة
البيانـات المسجلة رسميـاً وما يوفره
مــن جهــــد مــــالـي واداري في حــــالــــة
الـتــــسجــيل المـبــــاشــــر ولــم يعـتـمــــد
طـريقة  كولومبيـا في جهة البيانات
الـرسمية هـي المسؤولـة عن تسجيل
النـاخبـين واعتمـد طـريقـة العـديـد
مــن الـــــــدول الاوربــيـــــــة وامـــــــريـكـــــــا
اللاتـيـنـيــة في اشـــراك جهــة ثــانـيــة
مـستقلـة في عمليـة التـسجيل وهي
المفــــــوضــيــــــة الـعلــيــــــا وهــيــئـــــــاتهــــــا
ومـــــراكـــــزهـــــا الانــتخـــــابــيـــــة وهـــــذه
الجهـــات مــســتقلـــة عــن الحكـــومـــة
واعـتـمــــد الـنــظــــام )نــظــــام رقـم 2(
الصـادر عن المفـوضيــة العليـا مبـدأ
المـــرونــــة لغــــرض ان يكـــون الــسـجل
الانـــتخــــــابــي كـــــــاملًا وان لا تحــــــرم

الـتجـــارب الــــى قلـــة الـبلـــدان الـتـي
انـتـقلـت مـن نــظـــام الـــى آخـــر، امـــا
مـؤسسة انتخابـات كندا فقد المحت
الـى ان انتـقالهـا من نـظام الـلائحة
الـدوريـة الــى نظـام الـسجل الــدائم
سيـوفـر لهـا نحـو )30( مليـون دولار

كندي.
3- سجل الاحوال الشخصية:

فـهــــــــذا الــــــسـجـل يـحـــتــــــــوي عـلــــــــى
مـعلــــومــــات كــــاملــــة ومفــصلــــة عـن
الاشـخـــــــــاص مـــن حـــيـــث الـــــــســـن،
والتــابعيــة، العنــوان، الجنـس، علـى
قيد الحيـاة وهكذا ، وبالتالي يمكن
اعـتـمـــاد المعلــومــات مـنه لـتــسجـيل
الـنــــاخـبــين، وبلا شـك فــــإنه يــــوفــــر
كلفـــة مـــالـيـــة واداريـــة، وهـــو ســـائـــد
الاســـتخـــــــدام في اوربـــــــا وامـــــــريـكـــــــا
اللاتـيـنـيـــة، لكـن مـــا يـثـــار هـنـــا عـن
تابعـية هذه السجلات لوزارة معينة
)غـــالبــاً مـــا تكــون وزارة الــداخـليــة(
فهـل تكـــون نفـــسهـــا المــســـؤولـــة عـن
الـتـــسجــيل كـمـــا في كـــولـــومـبـيـــا ام
هــنـــــــاك جهــــــاز آخـــــــر يقــــــاســـمهــــــا
المـسؤولية في ذلك كما هو سائد  في
اغلـب الــبلـــدان الـتـي تـــأخــــذ بهـــذا
الـنظــام. وتبقـى مـزيّـة هـذا الـنظـام
مستقـاة من عيبة، فإن نظام قاعدة
المعلـومـات يكـون مكلفـاً مـاديـاً، لكن
في سـجل الاحــــــوال الــــــشخـــصــيــــــة
يـستفـاد منه في تـسجـيل النــاخبين
ممــــا يمــنع صــــرف مـبــــالغ مــــالـيــــة

اخرى.

بـالمواطـنين وهي شائعـة الاستعمال
في الـدول الديمقـراطية في افـريقيا
وظـلت مـسـتخــدمـــة في كنـــدا حتــى

عام 1997، 
وقـد تكون هـذه الطـريقة مـفيدة في
دول لا تــــســـمح بــنــيـــتهــــــا الاداريــــــة
بحفـظ اسماء اللائحة الانـتخابية
بـصورة مـستديمـة، او تكون الحـركة
الـديمغرافيـة فيها قـوية، او يعارض
مـــواطـنـــو الـــدول حفـظ اسـمـــائهـم
لــــدى الحـكــــومــــة او مـنــظـمــــة شــبه
حكـوميـة مـثل المنـظمـات والهـيئـات

الانتخابية.
2- السجل الدائم:

وهــــو عـبــــارة عـن سـجل مـــسـتــــديم
يحفـظ عنــد مــديــري الانـتخــابــات
وتـتـم ادامـته بـــإسـتـمـــرار مـن حـيـث
المـــتـغـــيـــــــرات الـــتـــي تحــــصـل عـلـــــــى
النـاخـبين مثل )الـوفـاة، بلـوغ الـسن

القانونية ، 
الانـتقال( تحقق شـرطة الاقـامة او
الـتعـبـئـــة وهكــذا، وهــو امـــا يحفـظ
لـــــدى  الهـيـئـــــات المحلـيـــــة كـمـــــا في
بــــريــطــــانـيــــا وامــــا علــــى المـــسـتــــوى
الوطني كمـا في استراليا وكندا، ولا
يـحتــاج هنــا الــى تـسجـيل واتـصــال
مـــبـــــــــاشـــــــــر مـع المـــــــــواطـــنـــين قـــبـل
الانــتـخـــــــاب كــمـــــــا هـــــــو الحـــــــال في
الـلائحــــــة الــــــدوريــــــة، ومــــســــــؤولــــــو
الانـتخـــاب دائمـــاً ينــاقـشــون ايـهمــا
افـــــضـل مــــن حــــيــــث الاقـل كـلـفــــــــــة
والاكــثــــــر فعـــــالــيـــــة، ولـكــن تــــشــيـــــر

علـى التـسجيـل ان يضعـوا معـاييـر
عــــالـيــــة المــــرونــــة في مــــواكـبــــة هــــذه
المتغيرات وجعل السجل الانتخابي

مطابقاً واقع الحال .
3- صحـيحــة ان يـتـضـمـن الـــسجل
الانـــتخــــــابــي الاســم والمـعلــــــومــــــات
الـــصحــيحــــة عـن الـنــــاخـب وعـنــــد
مــراجعته الـدائــرة الانتخـابيـة يـتم
التـأكد مـن صحة اسمه ومعلـوماته
وتــأشيــر اسمه حـيث يــدل التــأشيـر
علـى تـزويـده بـبطـاقـة اقتـراع، وهـذا
مـن شـــــأنه ان يـــسـيـــــر بـــــالعــملـيـــــة
الانـتخـــابـيـــة بـــالاتجـــاه الــصحـيح

ويفوت فرص التزوير.
4- شــــــــــامـلــــــــــة/ يـجــــب ان يــكــــــــــون
الـتـــسجــيل شــــاملًا لـكل الـــشــــرائح
والفئـات والمكونـات و لا تستبـعد اية
فــــئــــــــــة مــــن الــــتــــــــسـجــــيـل او جـعـل
التسجيل قاصراً على فئات معينة،
وان تــضـع الهـيـئـــة المــشـــرفــــة  علـــى
التـسجـيل، نــصب عـينـيهــا، حــالات
الاقـــصـــــاء الانـــتخـــــابــي المــتــمـــثلـــــة
بــالمتـشــردين والمــستجــدين والـرحلّ
والـــنـــــــســــــــــاء ووضـع المـعــــــــــالجــــــــــات
الــصحـيحـــة لهـــذا الاقـصـــاء الـــذي
يـخـــتـلـف كـــثـــيــــــــراً عـــن الاقــــصــــــــاء
الاخـتيــاري الــذي يـتخــذه بعـضـهم

حقاً بسبب فكري او سياسي.
5- الملائــمــــــة للـــظــــــروف المحلــيـــــة/
لـيــسـت المـبـــادئ المـــذكـــورة اعلاه ذات
طـبيعـة عمـوميــة، بل يجب مـراعـاة
الـظــروف المحـليــة التـي من شــأنهــا
التــأثيــر سلبـاً او ايجـابـاً في عـمليـة
الــتـــــسجـــيل ومــن هــــــذه الـــظــــــروف
مـستــوى الاميـة، المـستــوى الثقـافي،
المـستــوى والكفـاءة الاداريــة، البـيئـة

السياسية وهكذا.
طرق تسجيل الناخبين

هـنــاك طــرق لـتــسجـيل الـنــاخـبـين
وعلـــــــى الهــيــئــــــة المــــشــــــرفـــــــة علــــــى
الانـتخــاب اخـتيــار الـطــريقــة الـتي
تـلائم الـظــروف المحـليـــة والتـي من
شـأنها توفيـر الجهد الاداري والمالي

وهذه الطرق هي:
1 - اللائحة الدورية:

وهـــي لائـحــــــــة يـعــــــــدهــــــــا الجـهــــــــاز
الانـــتـخــــــــــابـــي قـــبـل اجــــــــــراء ايــــــــــة
انتخـابـات ويـتم اعـدادهـا غــالبـاً في
الـفـــتــــــــرة الـــتـــي تــــــســـبـق مــــــــوعــــــــد
الانـتخــابــات بــوقـت قـصـيـــر وتكــون
معـــدة لإنــتخـــابـــات واحـــدة، وهـــذه
الطريقة تعتبر صعبة وقاسية على
الجهــــاز الاداري حـيــث علـيـه في كل
الانــتخــــابــــات ان يـتـــصل مـبــــاشــــرة

بغداد/ اريج صلاح سعيد
عضوة منظمة حقوق
الانسان والديمقراطية

يـــــــشــكـل الحـق الانـــــــســـــــــانـــي في
المحاكمة العادلـة احدى الركائز
الاســـــاســيـــــة لـــــدولــــــة العـــــدالـــــة
والقـانون ولحمـاية الانـسان من
الـتمـييــز والتعـسـف والانتهـاك،
وهـــــذا الحق قـــــد لاقـــــى مـكـــــانه
خـاصة في الصكـوك الدولية، في
مجال حقـوق الانسـان بدءاً من
الاعــلان الــعـــــــــــــــالمــــــي ومـــــــــــــــروراً
بــالحقــوق المـــدنيــة والــسيـــاسيــة
واتفــاقـيــة مـنــاهـضــة الـتعــذيـب
والـتـمـيـيـــز ضـــد المـــرأة والــطفل
وغـيــرهــا مـن الاتفــاقـيــات الـتـي
اقـــــرتهــــا الـــشــــرعـيــــة الــــدولـيــــة
لتـصـبح قــواعــد ملــزمــة للــدول

والشعوب.
وبقـــــدر مـــــا تــتـــــوفـــــر الـــشـــــروط
والضمـانات اللازمـة للمحـاكمة
العادلـة تكون قـد توفـرت حقوق
الجمـيع امــام القـضـــاء من دون
تمـييـز بــسبـب اللــون او الجنـس
او المعتقــد اوالنــوعيـة او المكـانـة
الاجتمـاعيـة او الـوظـيفيـة ومن
خـلالهــــا يـتــم تعــــزيــــز وتــــرســيخ
مـكــــانــــة اسـتـقلالـيـــــة القــضــــاء
وحــيــــــاديـــته ونــــــزاهــتـه سلـــطــــــة
اضــــافـيـــــة للـتــطـبــيق الــــسلـيـم
للقـانون وحمايـة حقوق الافراد

والمجتمع على حد سواء.
لهذا الـسبب وليـس لغيـره اولت
المـنــظـمـــــات المعـنـيـــــة بقــضــــايــــا
حـقـــــــوق الانـــــســـــــان ونـقـــــــابـــــــات
المحـــــــامــين وطــنــيـــــــاً وعـــــــالمــيـــــــاً

ـ ـ

القـانونـي بالـصميـم ويأتـي هذا
الاهـتـمــــام مـن كـــــون ان مجــــال
ونـــطـــــاق المحـــــاكــمــــــة العـــــادلـــــة
يخصـان قضايا بـالغة الخطورة
والــــــدقـــــــة في مجـــــــال الحقــــــوق
الاســـــــــاســـيـــــــــة والاصـــيـلـــــــــة وفي
مقــــــدمـــتهـــــــا الحق في الحــيــــــاة
والامــن والـــــسلامـــــة والحـــــريـــــة

والكرامة الانسانية وغيرها.
وعلى هـذا الاساس فإن التركيز
على اهمية المحاكمة العادلة في
الميــدان الجنــائي وبـكل الميــادين
القـانونية وفي كل فـروع القانون
خـاصـة كـان ام عـامـة يعـد دليلاً
علـــى تــطـــور المجـتـمـع وتقــــدمه

وديمقراطيته ايضاً.

اهـتـمــــامــــاً مـــسـتـمـــــراً في الحق
بمحـاكمـة عادلـة ذات شفافـية و
مصـداق وقت اشراف ومسؤولية
قـضاة لا تلـومهم في الحق لـومة
لائـم لكــون تــوفــر قـضــاء عــادل
ونــــــــــزيـه ومـــــــســـتـقـل وضـــمــــــــــان
المحــاكمــة العـادلـة يــشكل دلـيلاً
واضحــاً علــى ان لا سلـطـة فـوق

سلطة القانون.
ومـنـهجـيـــة المحـــاكـمــــة العـــادلـــة
والــضـمـــانـــات المــتعـلقــــة بهـــا في
المــيــــــدان الجــنــــــائـــي )تحقـــيقــــــاً
ومـحــــــــاكـــمــــــــة( تـعــــــــد مـــن اهـــم
المـــــــواضــيـع الــتــي تـــــشـغـل بـــــــال
المعنيين بـالنـشاطـات الحقوقـية
والانسـانيـة لأنهـا تطـول المجـال

الشعب
يتجـسد الـركن الاول لقـيام الـدولة
بــوجــود شـعب يـتكـــون من مـجمــوع
الـــسكـــان الـــذيـن يعـيــشـــون معـــاً في
تـــرابــط وانـــسجـــام ، ومـن دونهـم لا

يمكن القول بوجود دولة.
السكان

يعـنـي مجـمـــوع الافـــراد القـــاطـنـين
علـى اقليم الـدولة، سـواء كانـوا من
شعـبهــا الاجـتمـــاعي الــسيـــاسي، ام
مـن الاجــــانـب الــــذيـن لا تــــربــطهـم
بـالـدولــة رابطـة حـيث لا يـنتـسبـون
الــــى جـنـــسـيــتهــــا وانمــــا تــــربـــطهـم
بـــالـــدولـــة مجـــرد رابـطـــة اقـــامـــة او

توطن حسب الاحوال.
الشعب الاجتماعي

يتحـدد مفهوم الـشعب الاجتـماعي
في سكــان الــدولــة الــذيـن يقــطنــون
اقليمـها ويـنتمـون اليـها ويـتمتـعون
بجـنـــسـيــتهـــــا، وعلــــى هــــذا يـــشــمل
الـــشعـب كل مـن يـتـمــتع بجـنــسـيـــة
الــدولــة رجــالاً ونـســاءً، ســواء كــانــوا
متـمتـعين بــالحقـوق الــسيــاسيـة ام

لا.
الشعب السياسي

ويقــصــــد بـه مجـمـــــوع الاشخــــاص
الـــــــذيـــن يـــتـــمـــتـعـــــــون بـــــــالحـقـــــــوق
الـــسـيــــاسـيـــــة، وعلــــى الاخـــص حق
الانــتخــــاب، ووفقــــاً لهــــذا المــــدلــــول
يــستـبعــد الاطفــال والمجــانـين ومن
لـم يبلغ سـن الانتخــاب من مفهـوم
الــــــشـعـــب، امــــــــا اذا كــــــــان قــــــــانــــــــون
الانــتـخـــــــاب يــــضـع قــيـــــــوداً اخـــــــرى
للـنـــاخـب مـثل مــسـتـــوى دراسـي، او
مــستــوى مـــالي، او شــرط الانـتمــاء
الى طبقـة معينة، فـإن هذا سيؤدي
الــى تـضـييـق اكبـــر لنـطــاق الـشـعب

السياسي.

بغداد/المدى

بغداد/ فاروق إبراهيم 
لــم يـكــن قـــــــرار مـجـلـــــس الحـكــم
المــــنـحـل المــــــــــرقــــم 51، والخــــــــــاص
باعادة المفصولين السياسيين إلى
وظــــائـفهــم، واضحــــاً في تحــــديــــد
آلـيـــــات ومعـــــايـيـــــر تــطـبــيق هـــــذا
القــرار. وعــدم الــوضــوح هــذا كــان
الــسـبـب الاســاسـي في اجـتهـــاد كل
وزارة في تحـــــديـــــد هـــــذه الآلــيـــــات
والمعـاييـر. فـوزارة التـربيـة تجتهـد
في أن هــــذا القـــرار يـنـطــبق فقـط
علـى الاشخـاص الــذين تـربـطهم
رابطـة قـرابــة من الـدرجـة الاولـى
بشخص معـدوم لأسباب سيـاسية
ولــــديهـم نـــسخـــة مـن قــــرار حكـم
الاعـــــدام. كـــــذلـك يــنــطــبـق علـــــى
المهجـــريـن وعلـــى الـــذيـن صـــدرت
بحقـهم احكـام بـالـسجن ولــديهم
نـــــسخــــــة مـــن مقــتــبـــــس الحـكــم.
هـؤلاء فقـط هم الــذين يـشمـلهم

بغداد / المدى
افــاد الــسـيــد عـمــار عـبـيــد جــاسـم
مـديـر قسـم الشـؤون القـانـونيـة في
وزارة البيئة أن العقوبات المقترحة
في مـسـودة مـشـروع قـانــون حمـايـة
البـيئـة الجـديـد والمـطـروح حــاليـاً
للــمــنـــــاقــــشــــــة لا تقــتـــصــــــر علـــــى
العقـوبات المـاليـة فقط بل تـتراوح
مــــا بـين الـــسجـن والحـبـــس تــبعــــاً
لـدرجـة تجـاوز المخــالف للقـانـون،
امـا فـيمـا يـتعلق بـالغـرامـات فقـد
تـصل إلـــى خمــسمــائــة الـف دينــار
إضـافـة إلــى التعـويـض عن الخلل
وعلــى وفق احكـام القـانـون المــدني
بشـأن اضرار البـيئة آخـذين بنـظر
الاعتبـار تطبيق مبـدأ الفصل بين
السلـطات واحـالة المـتجاوزيـن إلى
القــضـــاء وفـيـمـــا يــتعـلق بمـــوعـــد

بغداد/ سحر الخالدي
اعـدت وزارة الماليـة قانـون المصارف
الجـديد المـتمثـل بعدم جـواز الغاء
الـتـــراخـيـص او اجـــازات ممـــارســـة
الاعمــال المـصـــرفيــة الا بقـــرار من
الـبنك المـركـزي وعلـى وفق شـروط
صـددها القانون مـنها يتم الالغاء
في حــالــة تقــديم المـصــرف قــرارات
كاذبـة او ممارسة اسلوب الاحتيال
في الـــتعـــــــامل او عــــــدم ممــــــارســــــة
الاعمال المصرفية مدة )12( شهراً
مـن تــــاريخ انـــشــــائه.وكــــذلك يـتـم
الغــاء الـتــرخـيـص في حــالــة عــدم
ممـــــــارســـــــة الاعـــمـــــــال المـــتـعـلـقـــــــة
بـالودائع الـنقديـة او الاستثـمارات
في الحسـاب الخاص به او انـتهاكه

المالية تصدر قانون المصارف الجديد 
أوامــر البـنك المــركــزي العــراقي او
ظلــوعه بــأنـشـطــة اجـــراميــة مـثل
الاحتـيال وغسيل الاموال وتمويل
الارهــاب.وعلــى صـعيــد آخــر حــدد
القـانون رأس مـال المصـرف المحلي
بـالـدينـار العـراقي بـأن لا يقل عن
)10( ملــيــــــارات ديــنــــــار وان يـــضــم
المجلــس الخـــاص بـــادارة المـصـــرف
)5( اعـضــاء مـن اصحـــاب الاسهـم
يعــيــنــــــون لفــتـــــرة لا تــتجـــــاوز )4(
ســنـــــــوات وان لا يـكـــــــونـــــــوا ضــمــن
المــــــوظفــين لـــــدى الــــــوزارات اولهــم
مــــــــراكــــــــز في مـجـلــــــس الــــــــوزراء او

اعضاء في مصارف اخرى.
ومـنع القــانــون المـصــارف ممــارســة

تجارة الجملة او عملاً قطاعياً.

عقوبات مرتكبي التجاوزات لا تقتصر على
الغرامات، بل تشمل السجن ايضاً

تـطـبـيق القــانــون الجــديــد أوضح
انه تم تــشكـيل لجـنـتـين لمـنــاقــشــة
القــــانــــون احــــداهـمــــا قــــانــــونـيــــة
والاخـــرى فـنـيـــة، وسـيـتـم إحـــالـته
إلـى مجلس شورى الـدولة لاجراء
الـتـــدقـيقـــات وحـــال الانـتهـــاء مـن
دراســـته يــتــم المـــصــــــادقـــــــة علـــيه.
ويــــذكــــر أن وزارة الـبـيـئــــة ســبق أن
قــدمت مـشــروع القـانـون الجـديـد
مــتـكـــــــاملاً إلــــــى مـجلــــس شــــــورى
الــدولــة وجــرت مـنــاقــشـته بــشـكل
مــستـفيـض في كــانــون الثــانـي من
العام الحـالي وتم إعـداده من قبل
قــــســم الــــشــــــؤون القـــــانـــــونــيـــــة في
الـــوزارة، وجـــرى بعـــد ذلـك سحـبه
بنـاء على طلب من الـوزارة لوجود

بعض الملاحظات عليه.

الـلجـــــــان بمقـــــــابلـــــــة الاشخــــــاص
الــذين يـدعـون أنهـم أجبـروا علـى
تـرك عملهـم لأنهم كـانـوا نـشطـاء
ســيـــــاســيــين، ومـــن خلال اســـئلـــــة
معـينة، تـستطـيع اللجان اسـتناداً
إلــــى تجــــربــتهــــا الـــسـيــــاسـيــــة، أن
تـتـحقق مـن صحــة ادعــاء هــؤلاء
الاشخـــاص. قــــد يقـــول الـبعــض:
هذا طـلب صعب الـتنفيـذ. ونحن
نـقـــــــــول ايـــن الـــــصـعـــــــــوبـــــــــة؟ هـل
الـصعوبـة في عدم وجـود اشخاص
نزيهين واصحـاب تجربة سـياسية
ام الـــصعـــــوبــــــة في الاتفــــــاق علـــــى
الالــــــوان الـــــســيــــــاســيـــــــة لهــــــؤلاء

الاشخاص؟
نأمل أن توجد وزارات الدولة آلية
تمـكــن المفــصــــولـين الـــسـيــــاسـيـين
فعلاً، مـن العــودة إلــى وظــائفـهم،
ولـــيـــــس المـــتــــضـــــــرريـــن لأســـبـــــــاب

سياسية فقط.

ســــيــــــــــاســــيــــين فـعـلاً، ولــــيـــــــســــــــــوا
مـتــضـــرريـن لأسـبـــاب سـيـــاسـيـــة،
فعلـيهــا أن تقـــوم بتـشـكيـل لجنــة
اعـــضـــــاؤهـــــا لــيــــســـــوا مــــــوظفــين
مسلكيين عاديين، وانما اشخاص
لهم تجـربة سـياسـية. وتقـوم هذه

يمثل موقفاً.
قــــد يـــســــأل بعــض المـــســــؤولـين في
وزارات الــــــــدولـــيــــــــة: كـــيـف يمــكـــن
التحقـق من هذا الامـر؟ إذا كانت
جـادة حقـاً في انصـاف مثـل هؤلاء
الاشخـــــاص، والـــــذيــن يعــتــبـــــرون

قـسـم من الـــذين صـــدرت بحقـهم
احكـــام بـــالــسجـن. جـمـيع هـــؤلاء
هـــم بـــــــــالحـقـــيـقـــــــــة يـعـــتـــبـــــــــرون
مـتــضــــرريـن لأسـبــــاب سـيــــاسـيــــة
ولـيـــس بــــالــضـــــرورة أنهـم كــــانــــوا
سيــاسـيين. أرجـــو أن لا يفهـم من
هـــــذا الــطـــــرح علـــــى انه نـــــوع مـن
الاســاءة بـــاي شكل مـن الاشكــال.
فــاحتــرامنــا واعتـزازنــا بهم كـبيـر
لأنهــم مــتـــضـــــررون مـــن طغــيـــــان
الـنـظــام الـصــدامـي، ولكـن يـبقــى
الـــــــــذيـــن اجـــبـــــــــروا عـلـــــــــى تـــــــــرك
وظــائفـهم وخـصــوصــاً في الـفتــرة
بـــين 1975 و 1985؛ فـخـلال هـــــــذه
الـفتـرة كــان معـظم الــذين تـركـوا
عـمـلهـم قـــــد اجـبـــــروا علـــــى ذلـك
هرباً من اضـطهاد اجهزة النظام،
وليس بطراً او لأسبـاب اقتصادية
لأن راتب المـوظف كـان خلال هـذه
الفـتــــرة، مـــــا زال مجــــزيــــاً وتـــــركه

القــرار، أمــا الــذيـن اجـبـــروا علــى
تــــرك عـمـلهـم هــــربــــاً مـن بــطـــش
النـظـام الـصـدامـي، فلا يـشـملـهم
القـــرار، لأنهـم غـيــر قــادريـن علــى
تقــديم ادلـــة تثـبت كــونـهم تــركــوا

العمل لأنهم كانوا سياسيين.
هنـا نسأل، هـل كل شخص تربطه
عـلاقــــــــة مـــن الــــــــدرجــــــــة الاولــــــــى
بــــــشخـــص تم إعــــــــدامه مــن قـــبل
الـنظـام الـسـابق يعـتبـر سيـاسيـاً؟
مع احـتــــرامـنــــا الـكـبـيـــــر لهــــؤلاء
الاشخــاص وحقـهم بــالعــودة إلــى
عــملهــم، لكـن هـــذا لا يعـنـي أنهـم
سـيـــاسـيـــون بـصـــورة اكـيـــدة. ومـن
المحتمل جـداً ان يكون قـسم كبـير
مــنهـم غـيــــر معـنٍ بــــالـــسـيــــاسـيــــة
اصلاً. ولكن بطش النظام وتهوره
شـــــمــلــهـــــم بــقــــــــــــــرارات الــفــــــــصــل
الـتعسفـية. هـذا التـساؤل يـنطبق
ايضـاً علـى المهجـرين وحتـى علـى

مفصـولـون سيـاسيـون أم متـضررون لأسبـاب سيـاسيـة؟!

اختلاف نظـم تسجيـل الناخـبين ..  واعتماد المـفوضيـة العليـا نظـام البطـاقة الـتمويـنية 
في اطـــار العـملـيــة الانـتخــابـيــة 
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ماذا تعني الضمانات القانونية
للمحاكمة العادلة في ضوء المعايير الدولية!؟
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